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أبيض

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فأكتب هذا البحث «التلاعب في أسواق الأوراق المالية»، بناء على استكتاب من فضيلة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للمشاركة في الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، فالشكر لفضيلته على ثقته راجياً الله أن أكون عند حسن ظنه. 

والجدير بالذكر أن هذا الموضوع من أبرز المستجدات التي أفرزتها ظاهرة الأسواق المنظمة أو البروصات، وقد قصرت همم الباحثين عن التصدي له, وبيان الحكم الشرعي في مسائله رغم أنه سمة لا تخلو منها سوق معاصرة.  

ويرى الباحث أن إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة العشرين للمجمع الفقهي يتلاءم مع أهميته وضرورة الاجتهاد الجماعي بشأنه خاصة بعد أن أدى التواطؤ بين المضاريين في سوق الأوراق المالية إلى الإضرار بشكل مؤكد بشريحة كبيرة من المتعاملين التابعين مما ينطبق عليهم وصف القطيع بلغة البورصة.  

مشكلة البحث:
يشير الخبراء والمتعاملون في الأسواق المالية المعاصرة في عدد من البلدان الخليجية إلى أن الرغبة في تحقيق الربح السريع تدفع شريحة من المتعاملين (المضاربين) في تلك الأسواق إلى التواطؤ وفق صور ينتج عنها ارتفاع في أسعار أسهم شركات معينة أو انخفاضها بشكل متعمد لا تؤدي إليه آليات السوق بنفسها لو لم يوجد هذا التواطؤ.  

ويهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي في تلك الحالات في المباحث الثلاثة الآتية:

1- شرح صور التواطؤ. 

2- تخريج صور التواطؤ على المسائل الفقهية.

3- الحكم الشرعي في صور التواطؤ.

1- شرح صور التواطؤ:  

1/1 رفع سعر السهم:  

يستهدف المتواطئون رفع  سهم شركة ما إلى مستوى معين (550 فلساً مثلاً) انطلاقاً من سعر العرض الحالي للسهم (500 فلساً مثلاً) بغرض تصريف ما يتم تملكه من كميات من هذا السهم يتم تجميعها عند أسعار أقل.  وتتلخص خطوات التواطؤ على رفع سهم شركة ما فيما يأتي:  

1/1/1 تضخيم الطلبات (طلبات شراء وهمية) عند أسعار تقل عن أعلى سعر مطلوب لشراء السهم.  فلو كان أعلى سعر طلب عند 480 فلساً فيتم طلب شراء كميات كبيرة من سهم شركة س مثلاً بـسعر 470 فلساً.  

1/1/2 يتم بث وإشاعة خبر إيجابي يؤدي إلى رفع سعر السهم، ويكون في هذا الخبر شيء من الصحة.  

1/1/3 يبدأ المتواطئون بشراء كميات من السهم واضحة لبقية المتعاملين في السوق للفت الانتباه عند أسعار مرتفعة نسبياً مثلاً 520 - 530... وبالتدريج وبذلك يتمكن المتواطئون من تجميع كميات جيدة من السهم وفي نفس الوقت خلق طلب على السهم عند أسعار أعلى.  

1/1/4 يستمر المتواطئون في شراء السهم ولكن بكميات أقل عند أسعار أعلى لحين الوصول إلى السعر المستهدف 550 فلساً.  

1/1/5 عند الوصول إلى السعر المستهدف يتخلص المتواطئون من السهم خلال فترة وجيزة وقد يحدث ذلك خلال يوم واحد أو خلال أسبوع تداول، وذلك حسب نشاط السوق.  
وتسمى هذه العملية المضاربة على الصعود.  

1/2 خفض سعر السهم: 

 يستهدف المتواطئون خفض سعر السهم إلى مستوى معين 470 فلساً مثلاً انطلاقاً من سعر الطلب الحالي 530 فلس بغرض تجميع كميات من هذا السهم عند أسعار أقل.  وتتلخص خطوات التواطؤ على خفض سعر سهم شركة ما لهذا الغرض في الآتي:  

1/2/1 تضخيم العـروض (عـروض بيـع وهميـة) عند أسعار تزيد عن أقل سعـر معـروض لبيع السهم.  فإذا كان أقل سعر معروض لبيع السهم هـو 540 فلساً فيتم عـرض بيع كميات كبيرة من سهم أعيان مثلاً بـسعر 550 فلساً.  

1/2/2 يتم بث وإشاعة خبر سلبي يؤدي إلى خفض سعر السهم، ويكون في هذا الخبر شيء من الصحة.  

1/2/3 يبدأ المتواطئون ببيع كميات من السهم واضحة لبقية المتعاملين في السوق للفت الانتباه عند أسعار أقل نسبياً مثلاً 520 – 500 -  (حسب وضع السوق والسهم) وبالتدريج وبذلك يتمكن المتواطئون من خلق عرض للسهم عند أسعار أقل.  

1/2/4 يتم الضغط على السهم عند أسعار أقل انخفاضاً؛ حيث يستمر المتواطئون في بيع السهم ولكن بكميات أقل عند أسعار أقل لحين الوصول إلى السعر المستهدف 470 فلساً.

1/2/5 يقوم المتواطئون بشراء السهم عند الأسعار المنخفضة.  

وتسمى هذه العملية المضاربة على النزول.  

1/3 خطوات الشركات لرفع سعر سهمها: 

1/3/1 تسريب أخبار عن أرباح أو صفقات لم تتم بعد أو تكون قد تمت ولكن نتائجها ليست قريبة.  

1/3/2 تستخدم حقها في شراء أسهمها حسب ما قرره القانون (10% من أسهم رأس المال على سبيل المثال في الكويت) وقد تستخدم طريقة رفع السعر التي يقوم بها المضاربون في السوق السابق الإشارة إليها في الفقرة 1/1. 

2- تخريج صور التواطؤ على المسائل الفقهية:  

2/1 المسائل الفقهية ذات الصلة:  

بالتأمل في صور التواطؤ المعروضة في الفقرة السابقة يمكن تلخيص عناصرها الأساسية في الآتي:  

( أ ) العروض والطلبات الوهمية.

(ب) إشاعة الأخبار الإيجابية والسلبية.  

( ج ) البيع بأقل من سعر السوق، والشراء بأعلى من سعر السوق.

( د )  تبعية باقي المتعاملين (القطيع) للمتواطئين ظناً منهم بوجود طلب أو     عرض حقيقيين.

وبإمعان النظر في هذه العناصر وفي المسائل الفقهية ذات الصلة نجد أن هذه العناصر يمكن أن ترجع إلى ست مسائل فقهية هي:  

1-  النجش.

2-  التغرير بالمشتري.
3-  البيع بأقل من سعر السوق.
4-  بيع المسترسل.
5-  الغبن في المزايدة.
6- التّواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدّد.  
وقد أوردت في ملحق هذا البحث نصوصاً عديدة من كتب الفقهاء في هذه المسائل الست، بغرض إتاحة الفرصة للباحثين والمعقبين من المشاركين في مناقشة هذه القضية للمساهمة في تخريجها سواء اختلفوا مع ما توصل إليه هذا البحث أم اختلفوا.  وتفرغت هنا لإعمال النظر في تخريج صور التواطؤ والتلاعب، وبيان الحكم الشرعي فيها حسب ما لخصته من عناصرها الأساسية في المبحث الأول.  

2/2 مسالة النجش:  

2/2/1 النجْش في تعريف الفقهاء: أن يزيد الرجل  في الثمن  ولا يريد الشراء ليرغب غيره(1).  وهذا المعنى يمكن ملاحظته في العنصر - الأول (العروض والطلبات الوهمية)؛ فإنه على الرغم من عدم التواطؤ مع البائعين أو المشترين غير أن الكميات محل الأوامر تفوق بكثير احتمال توفرها لدى البائعين أو المشترين وهذا ما يعزز وصفها بالوهمية.  

2/2/2 الحكم التكليفي للنجش: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النجْش حرام للنهي عنه، وَلِمَا فِيهِ مِنْ خَدِيعَةِ الْمُسْلِم، وَهِيَ حَرَامٌ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيماً إذَا بَلَغَتْ السِّلْعَةُ قِيمَتَهَا، أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْ فَلَا يُكْرَهُ، لِانْتِفَاءِ الْخِدَاعِ(2). 

2/2/3 الحكم الوضعي للنجش: ذهب جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ من الحنفية والشافيعة والصحيح عند الحنابلة إلى أن بيع النجش صحيح لأن النجْش فِعْلُ النَّاجِشِ لَا الْعَاقِدِ, فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِي الْبَيْعِ, وَالنَّهْيُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ, كَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَبَيْعِ الْمَعِيبِ وَالْمُدَلِّسِ, بِخِلَافِ مَا كَانَ حَقّاً لِلَّهِ, لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ يَنْجَبِرُ بِالْخِيَارِ أَوْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ.  وَمَذْهَبُ مَالِكٍ, وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّجْشِ, لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ, وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ(3). 

2/2/4 نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى خِيَارِ الْفَسْخِ فِي هَذَا الْبَيْعِ فَالْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: إنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالنَّاجِشِ وَسَكَتَ, فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِماً, وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ، فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ إنْ شَاءَ, وَإِنْ شَاءَ أَدَّى ثَمَنَ النَّجْشِ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِالنَّاجِشِ، فَلَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ, وَالْإِثْمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ, حَيْثُ جَعَلُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ التَّوَاطُؤِ. - وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ. - وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: الْبَيْعُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ أَكَانَ النَّجْشُ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ أَمْ لَمْ يَكُنْ, لَكِنْ إنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ غَبْنٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ فَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، كَمَا فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَإِنْ كَانَ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ(1). 

2/2/5 وبعد التأمل في عنصر التواطؤ من خلال تضخيم الطلبات يظهر فيها شبه كبير بالنجش ويأخذ حكمه؛ لما بينا من أنه على الرغم من إلزامية هذه الطلبات غير أن صفة الوهمية تتعلق بها من حيث كمياتها بالمقارنة بالكميات التي يمكن أن تتاح في السوق عادة.  ونظير تضخيم الطلبات تضخيم العروض(2).  

2/3 مسألة التغرير بالمشتري:  

2/3/1 التغرير: سوم السلعة بسعر كثير ليبذل المشتري سعراً قريباً منه، وهو حرام لدى الحنابلة، وهو من قبيل الغش والتدليس(3). 

2/3/2 وهذا ملاحظ في خداع المتعامل العادي عن طريق الإشاعة بأن السلعة تستحق أكثر أو أقل من السعر المعروض أو المطلوب.  والتغرير فيه معنى النجش؛ فقد عرف الكاساني النجش بقوله: َهُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ وَيَطْلُبَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ لَا يَشْتَرِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ لِيُسْمِعَ غَيْرَهُ فَيَزِيدَ فِي ثَمَنِهِ(4).  وقد سبق حكم النجش.

2/4 مسألة البيع بأقل من سعر السوق وهو البخس في الثمن:  

2/4/1 وصورته أن يأتي صاحب السلعة إلى السوق فينظر كيف يبيع الناس هذه السلعة فيعمد إلى بيع هذه السلعة بأقل مما يبيع الناس به سواء أكان بقصد حسن وهو التخفيف على الناس، أو كان بقصد سيء وهو الإضرار بالتجار الآخرين.  

2/4/2 وقد اختلف الفقهاء في المسألة فذهب الجمهور إلى الجواز عملاًَ بمنع التسعير، وذهب المالكية إلى المنع منه احتجاجاً بأثر عن عمر مع حاطب ابن أبي بلتعة- رضي الله عنهما(1)- ونظيره الشراء بأعلى من سعر السوق.  

2/4/3 وهذا ملاحظ في الخطوات العملية التي يمارسها المضاربون لتأكيد اتجاه سعر السهم باتجاه النزول أو الصعود. وعليه فإن النظر فيما يفعله المضاربون استناداً إلى هذه المسألة قد يخرج المسألة عن النجش المحرم، لكن النظر إلى هذا التصرف بشكل مترابط مع التصرفات الأخرى من تضخيم للأوامر والإشاعة فإنه يقوي تخريج مجموع التصرفات على مسألة النجش.  

2/5 مسألة بيع المسترسل:  

2/5/1 المسترسل: عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: قَوْلُ الشَّخْصِ لِغَيْرِهِ بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ، أَوْ بِسِعْرِ السُّوقِ, أَوْ بِسِعْرِ الْيَوْمِ, أَوْ بِمَا يَقُولُهُ فُلَانٌ, أَوْ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَالْمُسْتَرْسِلُ - كَمَا عَرَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ وَلَا يُحْسِنُ الْمُمَاكَسَةَ أَوْ لَا يُمَاكِسُ. وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِلِ بِهَذَا التَّعْرِيفِ يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ, وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِلِ فِيهِ(2). 
2/5/2 اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِلِ إذَا غَبَنَ غَبْناً يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ, لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ). وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَلِيمٌ, وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تَدْلِيسٌ، وَإِنَّمَا فَرَّطَ الْمُشْتَرِي فِي تَرْكِ التَّأَمُّلِ, فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ حَدَثَ غَرَرٌ, وَذَلِكَ رِفْقاً بِالنَّاسِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ غَبْناً وَمَا لَا يُعْتَبَرُ، وَهَلْ يُقَدَّرُ بِالثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (غَبْنٌ - خِيَارٌ) [راجع الموسوعة الفقهية].

2/5/2 معنى المسترسل قد يلاحظ في القطيع الذين يتبعون المضاربين على الصعود والهبوط، ومن ثم يأخذ القطيع حكم بيع المسترسل، لكن قد يقال الاسترسال في بيع المزاد غير متصور ولذا أتينا بمسألة ادعاء الغبن في المزايدة في المسألة التالية.  
2/6 مسألة دعوى الغبن في المزايدة:

2/6/1 بيع المزايدة:  أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ, وَيَزِيدَ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا. وَهَذَا بَيْعٌ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.  

2/6/2 تعد طريقة البيع في أسواق الأوراق المالية من قبيل بيع المزايدة، ولها أحكامها ولذا فإن بحث مسألة الغبن في المزايدة أقرب لمسألتنا من بحث مسألة غبن المسترسل. 

2/6/3 مشهـور المـذهـب عنـد المـالكيّة أنّـه لا حقّ لمدّعي الغبن في الرجوع على البائع ولـو كان الغبن خارجاً عن المعتاد إلّا إذا توافرت ثلاثة شروطٍ هي(1): 

( أ ) أن يكون المغبون جاهلاً بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه، أمّا العارف بالقيم فلا يختلف في إمضائه عليه لأنّه - كما قال المازري - إنّما فعله لغرض، وأقل مراتبه أن يكون كالواهب لماله. 

(ب) أن يدّعي قبل مضيّ سنة من يوم العقد، وقد نصّ الوزّاني في إحدى فتاويه على عدم التّفريق بين بيع المزايدة وغيره، وأيّد فتواه بكلام نقله عن ابن عرفة في ذلك، وذكر التّسولي أنّه لا يسمع الادّعاء بالغبن في بيع المزايدة، لما يتوافر فيه من الإشهار وحضور المتزايدين, قال ابن عات من المالكيّة: إن أكرى ناظر الحبس «الوقف» على يد القاضي ريع الحبس بعد النّداء عليه والاستقصاء ثمّ جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء، ولا قبول الزّيادة إلّا أن يثبت بالبيّنة أنّ في الكراء غبناً على الحبس فتقبل الزّيادة ولو ممّن كان حاضراً، وإذا حصل التّناكر في دعوى الجهل فتقبل بيّنة من يدّعي المعرفة، لأنّها بيّنة ناقلة عن الأصل الّذي هو الجهل فتقدّم. 

( ج ) أن يكون الغبن فاحشاً بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر. 

ولم نجـد لغير المالكيّة أنّ للغبن وحـده تأثيراً ما لم يقترن به التّغرير، وهو لايختلف فيه الحكم بين المزايدة وغيرها عندهم. 

2/7 مسألة التّواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدّد:
2/7/1 ذهب المالكيّة وتابعهم ابن تيميّة إلى أنّ التّواطؤ على ترك المزايدة إن تمّ بين أحد الحاضرين وآخر، بأن يسأله ترك المزايدة فهو لا بأس به ولو كان ذلك في نظير شيء من المال يجعله لمن كفّ عن الزّيادة، كما لو قال له: كفّ عن الزّيادة ولك دينار أو قال له: كفّ عن الزّيادة ونحن شريكان في السّلعة، وذلك لأنّ باب المزايدة مفتوح وإنّما ترك أحدهما مزايدة الآخر. 

2/7/2 أمّا إن تمّ التّواطؤُ بين جميع الحاضرين على الكفّ عن الزّيادة فلا يجوز لما فيه من الضّرر على البائع. ومثل تواطؤ الجميع تصرف من حكمهم كمجموعة متحكّمة في سوق المزايدة أو شيخ السوق. 

2/7/3 والهدف من التّواطؤ قد يكون الاشتراك بينهم في تملك السّلعة المبيعة بأقلّ من قيمتها لاقتسامها بينهم، وقد يكون بتخصيص سلعة لكلّ واحد منهم، ليشتريها بأقلّ من قيمتها دون منازعة الآخرين له، وفي الحالتين ضرر بالبائع وبخس لسلعته قال اللّه تعالى: ﴿وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ﴾ فإن وقع التّواطؤُ الممنوع خيّر البائع بين الرّدّ والإمضاء، فإن هلكت السّلعة فله الأكثر من الثّمن والقيمة(1). 

2/6/5 وبالتأمل في مسألتنا نلاحظ أن تواطؤ المضاربين على عدم رفع السعر يخرج على أنه من قبيل تواطؤ مجموعة متحكمة في سوق المزايدة، ويحدث هذا التواطؤ غبناً في الأسعار التي سيبيع أو يشتري بها غالبية القطيع بسبب الإيهام الذي خلقه المضاربون.  ونظير التواطؤ على عدم رفع السعر التواطؤ على تخفيضه.
3- الحكم الشرعي في صور التواطؤ: 

3/1 من خلال استعراض الأحكام الفقهية للمسائل المشار إليها وما قمنا به من تخريج لخطوات التواطؤ في السوق على هذه المسائل نلاحظ جملة من الأسباب للقول بتحريم جميع التصرفات - بما فيها البيع والشراء- الذي تهدف إلى ترتيب عمليات التواطؤ ومن ثم خفض سعر السهم أو رفعه، وتنطبق هذه الأسباب على الشركة التي تستخدم صور التواطؤ نفسها بجميع عناصرها أو بعضها.  

3/2 يمكن تلمس علة التحريم في تصرفات المضاربين - بما فيها من بيع أو شراء- في أنها تؤول إلى الإضرار بالمشتري أو بالبائع، وإذا غلَّبنا حكم النجش (ما يقوم به الناجش) في هذه التصرفات، فإن البيع والشراء الذي يمارسه القطيع يأخذ حكم البيع الذي فيه نجش من حيث الصحة والفساد وثبوت الخيار.  

3/3 والمسألة تحتاج لمزيد من البحث والمناقشة كما أسلفنا، لكن هذا لا يمنع من التوصية للقائمين على أسواق الأوراق المالية بتنبيه المتعاملين إلى عدم السلامة الشرعية لتلك التصرفات، وإلى توجيه الجهات المشرفة على السوق لإعلان عدم قانونيتها ووضع السبل المناسبة لاكتشافها وإزالة آثارها على المتعاملين المتضررين منها. 

والحمد لله رب العالمين.

ملحق البحث

النصوص الفقهية في المسائل الفقهية

التي اشتمل عليها البحث

نصوص المسألة الأولى: النجش:  

الموسوعة الفقهية الكويتية - مصطلح بيع منهي عنه: 

هـ - النَّجْشُ:  128 - النَّجْشُ هُوَ بِسُكُونِ الْجِيمِ مَصْدَرٌ, وَبِالْفَتْحِ اسْمُ مَصْدَرٍ, وَمِنْ مَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ: الْإِثَارَةُ. يُقَالُ: نَجَشَ الطَّائِرَ: إذَا أَثَارَهُ مِنْ مَكَانِهِ. قَالَ الْفَيُّومِيُّ: نَجَشَ الرَّجُلُ يَنْجُشُ نَجْشاً: إذَا زَادَ فِي سِلْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا, وَلَيْسَ قَصْدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا, بَلْ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ, فَيُوقِعَهُ فِيهِ, وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. وَأَصْلُ النَّجْشِ: الِاسْتِتَارُ, لِأَنَّ النَّاجِشَ يَسْتُرُ قَصْدَهُ, وَمِنْهُ يُقَالُ لِلصَّائِدِ: نَاجِشٌ لِاسْتِتَارِهِ. وَقَدْ عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي الثَّمَنِ وَلَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ, لِيُرَغِّبَ غَيْرَهُ. أَوْ أَنْ يَمْدَحَ الْمَبِيعَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيُرَوِّجَهُ. وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ, فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَصُرُّوا الْغَنَمَ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ».

( أ ) فَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ حَرَامٌ, وَذَلِكَ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ, عَلَى مَا سَبَقَ. وَلِمَا فِيهِ مِنْ خَدِيعَةِ الْمُسْلِمِ, وَهِيَ حَرَامٌ.
(ب) وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيماً إذَا بَلَغَتْ السِّلْعَةُ قِيمَتَهَا, أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْ فَلَا يُكْرَهُ, لِانْتِفَاءِ الْخِدَاعِ. ذَلِكَ حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ. أَمَّا حُكْمُهُ الْوَضْعِيُّ:
( أ ) فَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، لِأَنَّ النَّجْشَ فِعْلُ النَّاجِشِ لَا الْعَاقِدِ، فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِي الْبَيْعِ، وَالنَّهْيُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ, كَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَبَيْعِ الْمَعِيبِ وَالْمُدَلِّسِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ, لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ يَنْجَبِرُ بِالْخِيَارِ أَوْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ.
(ب) وَمَذْهَبُ مَالِكٍ, وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّجْشِ, لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ, وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى خِيَارِ الْفَسْخِ فِي هَذَا الْبَيْعِ: - فَالْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: إنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالنَّاجِشِ وَسَكَتَ, فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا, وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ، فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ إنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَدَّى ثَمَنَ النَّجْش. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِالنَّاجِشِ، فَلَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي, وَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ، وَالْإِثْمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ جَعَلُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ التَّوَاطُؤِ. - وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ. - وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: الْبَيْعُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ أَكَانَ النَّجْشُ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ أَمْ لَمْ يَكُنْ، لَكِنْ إنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ غَبْنٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ فَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، كَمَا فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ, وَإِنْ كَانَ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَفِيهِ أَحْكَامٌ تَفْصِيلِيَّةٌ تُرَاجَعُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَجْشٌ).
نيل الأطار للشوكاني - نسخة إلكترونية  - جامع الفقه الإسلامي:  

بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ:  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ يَتَنَاجَشُوا»). 2206 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّجْشِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا) 
شرح:

قَوْلُهُ: (النَّجْشِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهُوَ فِي اللُّغَةِ تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِثَارَتُهُ مِنْ مَكَان لِيُصَادَ, يُقَالُ: نَجَشْتُ الصَّيْدَ أَنْجُشُهُ بِالضَّمِّ نَجْشاً وَفِي الشَّرْعِ: الزِّيَادَةُ فِي السِّلْعَةِ, وَيَقَعُ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْإِثْمِ, وَيَقَعُ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ النَّاجِشُ وَقَدْ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ كَمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ اشْتَرَى سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ بِذَلِكَ, وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: النَّجْشُ: الْخَتْلُ وَالْخَدِيعَةُ, وَمِنْهُ قِيلَ لِلصَّائِدِ: نَاجِشٌ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتِلُ الصَّيْدَ وَيَحْتَالُ لَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّجْشُ: أَنْ تُحْضَر -  السِّلْعَةُ تُبَاعُ فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّاجِشَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ, وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَسَادَ ذَلِكَ الْبَيْعِ إذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إذَا كَانَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ أَوْ صَنْعَتِهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ قِيَاساً عَلَى الْمُصَرَّاةِ. وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ الْإِثْمِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْهَادَوِيَّةِ, وَقَدْ اتَّفَقَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفْسِيرِ النَّجْشِ فِي الشَّرْعِ بِمَا تَقَدَّمَ وَقَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فَوْقَ ثَمَنِ الْمِثْلِ, وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ, وَهُوَ تَقْيِيدٌ لِلنَّصِّ بِغَيْرِ مُقْتَضٍ لِلتَّقْيِيدِ وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ النَّاجِشِ فَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعاً «النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ مَلْعُونٌ» وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً مُقْتَصِـرِينَ عَلَى قَوْلِ «آكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ». 
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1468 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ النَّجْشُ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ الْبَيْعَ فَيَنْتَدِبُ إنْسَاناً لِلزِّيَادَةِ فِي الْبَيْعِ, وَهُوَ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ لَكِنْ لِيَغْتَرَّ غَيْرُهُ فَيَزِيدُ بِزِيَادَتِهِ - فَهَذَا بَيْعٌ إذَا وَقَعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ, وَإِنَّمَا الْعَاصِي وَالْمَنْهِيُّ هُوَ النَّاجِشُ, وَكَذَلِكَ رِضَا الْبَائِعِ إنْ رَضِيَ بِذَلِكَ, وَالْبَيْعُ غَيْرُ النَّجْشِ وَغَيْرُ الرِّضَا بِالنَّجْشِ, وَإِذْ هُوَ غَيْرُهُمَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْسَخَ بَيْعٌ صَحَّ بِفَسَادِ شَيْءٍ غَيْرِهِ, وَلَمْ يَأْتِ نَهْيٌ قَطُّ عَنْ الْبَيْعِ الَّذِي يَنْجُشُ فِيهِ النَّاجِشُ, بَلْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ». وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُبَيْدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَبِيعُ السَّبْيَ فَلَمَّا فَرَغَ أَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إنَّ الْبَيْعَ كَانَ كَاسِداً لَوْلَا أَنِّي كُنْت أَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَأُنَفِّقُهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كُنْت تَزِيدُ عَلَيْهِمْ, وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِياً يُنَادِي: أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ, وَأَنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ.
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( 3099 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ (وَالنَّجْشُ مَنْهِيُّ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ, وَلَيْسَ هُوَ مُشْتَرِياً لَهَا) النَّجْشُ: أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا, لِيَقْتَدِيَ بِهِ الْمُسْتَامُ، فَيَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِيهَا هَذَا الْقَدْرَ إلَّا وَهِيَ تُسَاوِيهِ, فَيَغْتَرَّ بِذَلِكَ, فَهَذَا حَرَامٌ وَخِدَاعٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ النَّاجِشُ آكِلُ رِباً خَائِنٌ, وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيراً بِالْمُشْتَرِي، وَخَدِيعَةً لَهُ, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» فَإِنْ اشْتَرَى مَعَ النَّجْشِ, فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ, فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ, مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَلَنَا, أَنَّ النَّهْيَ عَادَ إلَى النَّاجِشِ, لَا إلَى الْعَاقِدِ, فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْبَيْعِ. وَلِأَنَّ النَّهْيَ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ, فَلَمْ يَفْسُدِ الْعَقْدُ, كَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ, وَبَيْعِ الْمَعِيبِ, وَالْمُدَلِّسِ, وَفَارَقَ مَا كَانَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ يُمْكِنُ جَبْرُهُ بِالْخِيَارِ, أَوْ زِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ, لَكِنْ إنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ غَبْنٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ, كَمَا فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ, وَإِنْ كَانَ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ, فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَسَوَاءٌ كَانَ النَّجْشُ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ, أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ وَعِلْمِهِ, فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَ بِمُوَاطَأَةِ مِنْهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهُ, حَيْثُ اشْتَرَى مَا لَا يَعْرِفُ قِيمَتَهُ. وَلَنَا, أَنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْعَاقِدِ, فَإِذَا كَانَ مَغْبُوناً ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ, كَمَا فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ, وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ بِتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي - نسخة إلكترونية جامع الفقه الإسلامي: 

قَوْلُهُ (الثَّانِيَةُ: فِي النَّجْشِ. وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَضُـرَّ الْمُشْتَرِي) أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ بَيْعَ النَّجْشِ صَحِيحٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ, وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يَبْطُلُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ فِي التَّنْبِيهِ: لَا يَجُوزُ النَّجْشُ. وَعَنْهُ يَقَعُ لَازِماً. فَلَا فَسْخَ مِنْ غَيْرِ رِضاً. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ هَلْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ؟ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ, وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ لَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ نَجَشَ الْبَائِعُ, فَزَادَ أَوْ وَاطَأَ. فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ, وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ فِي الْأَوْلَى؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ, وَالشَّارِحِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُبْطِلُ الْبَيْعَ.  قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِيَيْنِ. وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّجْشِ، كَمَا لَوْ زَادَ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ وَاطَأَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَوْ زَادَ زِيدَ بِإِذْنِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا وَكَانَ زَائِداً عَمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ: لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: يَبْطُلُ مَعَ عِلْمِهِ. تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَوْلُهُمْ فِي النَّجْشِ «لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِيَ» لَمْ يَحْتَجُّوا لِتَوَقُّفِ الْخِيَارِ عَلَيْهِ. وَقَالَ: وَفِيهِ نَظِيرٌ. وَأَطْلَقُوا الْخِيَارَ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ. لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّجْشِ. فَيَكُونُ الْقَيْدُ مُرَاداً. وَشَبَّهَ مَا إذَا خَرَجَ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّلَقِّي. وَسَبَقَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ الْخِيَارُ. انْتَهَى. قُلْت: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَحْرُمُ أَنْ يَزِيدَ فِي سِلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا. وَقِيلَ: بَلْ لِيَغُرَّ مُشْتَرِيهَا الْغُرَّ بِهَا. [وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَزَادَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ مَعْرُوفاً بِالْحِذْقِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ. انْتَهَى. وَلَمْ نَرَهُ لِغَيْرِهِ]. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي تَفْسِيرِهِ, فَقَالَ, «لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِي» وَهُوَ حَسَنٌ. انْتَهَى. فَائِدَةٌ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ, وَغَيْرُهُ: حُكْمُ زِيَادَةِ الْمَالِكِ فِي الثَّمَنِ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطَيْته فِي هَذِهِ السِّلْعَةِ كَذَا, وَهُوَ كَاذِبٌ حُكْمُ نَجْشِهِ. انْتَهَى. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لا بن حجر الهيثمي
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(وَالنَّجْشُ) وَهُوَ الْإِثَارَةُ لِأَنَّهُ يُثِيرُ الرَّغَبَاتِ فِيهَا وَيَرْفَعُ ثَمَنَهَا (بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ) لِسِلْعَةٍ مَعْرُوضَةٍ لِلْبَيْعِ (لَا لِرَغْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ) أَوْ لِيَنْفَعَ الْبَائِعَ مَثَلاً, وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ فَزَادَ حَتَّى يُسَاوِيَهَا الثَّمَنُ وَلَوْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِلْخَدِيعَةِ أَوْ نَحْوِهَا وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْعِلْمُ بِخُصُوصِ هَذَا النَّهْيِ لِأَنَّ النَّجْشَ خَدِيعَةٌ وَتَحْرِيمُهَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ عِلْمَ تَحْرِيمِهَا مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْخَبَرِ أَوْ الْمُخْبَرِ بِهِ فَاشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِهِ وَبَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِ مَثَلاً إضْرَارٌ فَهُوَ فِي عِلْمِ تَحْرِيمِهِ كَالْخَدِيعَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الضَّـرَرَ هُنَا أَعْظَمُ إذْ لَا شُـبْهَةَ بِخِـلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ شُبْهَةَ الرِّبْحِ عُذْرٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحُرْمَةِ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا خُصُوصاً أَوْ عُمُوماً إلَّا فِي حَقِّ جَاهِلٍ مُقَصِّرٍ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ كَمَا مَرَّ (وَالْأَصَحُّ) هُنَا وَفِيمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَعْطَيْت كَذَا أَوْ أَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ عَارِفٌ أَنَّ هَذَا جَوْهَرٌ فَبَانَ خِلَافَهُ (أَنّــَهُ لَا خِيَـارَ) لِلْمـُشْـتَرِي لِتَفْرِيطِـهِ بِإِقْدَامِهِ وَعَدَمِ سُؤَالِهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَفَارَقَ التَّصْرِيَةَ بِأَنَّهَا تَغْرِيرٌ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْهُ وَلَا يَرُدُّ نَحْوُ تَحْمِيرِ الْوَجْنَةِ لِأَنَّهُ يُدْرَكُ حَالاً فَهُوَ كَمَا هُنَا وَلَوْ لَمْ يُوَاطِئْ الْبَائِعُ النَّاجِشَ لَمْ يُخَيَّرْ قَطْعاً. 
شرح:
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنَّجْشُ) فِعْلُهُ نَجَشَ كَنَصَرَ وَضَرَبَ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ وَأَمَّا النَّجْشُ فَبِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ جِيمٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ ا هـ ع ش (قَوْلُهُ: يُثِيرُ الرَّغَبَاتِ فِيهَا) أَيْ السِّلْعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِأَنْ يَزِيدَ) لَا يَبْعُــدُ أَنْ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَلَوْ دَفَعَ ثَمَناً فِيهَا ابْتِدَاءً لَا لِرَغْبَةٍ فِيهَا فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ فَتْحَ الْبَابِ مِنْ عَارِفٍ يَرْغَبُ فِي فَتْحِهِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ بَيْعِ السِّلْعَةِ لِأَنَّ بَيْعَهَا فِي الْعَادَةِ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش. فَرْعٌ هَلْ يَجُوزُ فَتْحُ بَابِ السِّلَعِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِلْعَارِفِ بِذَلِكَ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْقُصَ شَيْئًا عَنْ قِيمَتِهَا لِتَنْتَهِيَ إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا لِرَغْبَةٍ) أَيْ فِي شِرَائِهَا نِهَايَةٌ أَيْ أَوْ لِرَغْبَةٍ لَكِنْ قَصَدَ إضْرَارَ غَيْرِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلْ لِيَخْدَعَ إلَخْ) وَمَدَحَ السِّلْعَةَ لِيُرْغَبَ فِيهَا بِالْكَذِبِ كَالنَّجْشِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِالْكَذِبِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقاً فِي الْوَصْفِ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِيَنْفَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَثَلاً) أَيْ لِنَفْعِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ السِّلْعَةُ قِيمَتَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقِيمَةَ فَاعِلُ نَقَصَتْ مُرَاداً بِهَا الثَّمَنُ وَبِضَمِيرِهَا الْآتِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهَا) يَدْخُلُ قَصْدُ نَفْعِ الْبَائِعِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ قَصْدَ نَفْعِ الْيَتِيمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سِلْعَتُهُ قَدْ وَصَلَتْ لَقِيمَتهَا لَا يَمْنَعُ التَّحْرِيمَ لَكِنْ التَّعْلِيلُ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا الشَّامِلِ لِقَصْدِ نَفْعِ الْيَتِيمِ لَا يُنَاسِبُ الْمُبَالَغَةَ إذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ وَلَوْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَصَدَ نَفْعَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) خِلَافاً لِلْمُغْنِي عِبَارَته وَشَرْطُ التَّحْرِيمِ فِي جَمِيعِ الْمَنَاهِي عِلْمُ النَّهْيَ بِهِ حَتَّى فِي النَّجْشِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ خِلَافاً لِمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعاً لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ ا هـ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا الْمُعْتَمَدُ اخْتِصَاصُ الْإِثْمِ بِالْعَالِمِ بِالْحُرْمَةِ فِي هَذَا كَبَقِيَّةِ الْمَنَاهِي سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعُمُومٍ أَمْ خُصُوصٍ وَيُعْلَمُ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ بِخُصُوصِ تَحْرِيمِ النَّجْشِ وَغَيْرِهِ ا هـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهَا) أَيْ الْمَنَاهِي الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْخَبَرِ) أَيْ الْوَارِدِ فِيهَا ا هـ كُرْدِيٌّ (قَـوْلُهُ: أَوْ الْمُخْبَرِ بِهِ) وَهُوَ التَّحْرِيمُ (قَوْلُهُ: كَالْخَدِيعَةِ) أَيْ فِي الْمَعْلُومِيَّةِ لِكُـلِّ أَحَـدٍ ا هـ كُرْدِيٌّ (قَـوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي النَّجْشِ (وَقَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ مَثَلاً (قَوْلُهُ: فَإِنَّ شُبْهَةَ الرِّبْحِ) أَيْ مَثَلاً. (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) قَدْ لَا يُوَافِقُ هَذَا الْحَاصِلُ سِيَاقَ جَوَابِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ سم أَيْ إذْ قَضِيَّةُ الْحَاصِلِ أَنَّ النَّجْشَ كَبَقِيَّةِ الْمَنَاهِي كَمَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: خُصُوصاً) أَيْ كَالنَّهْيِ الْمُتَعَلِّقِ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ (أَوْ عُمُوماً) أَيْ كَالْإِيذَاءِ ا هـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا فِي حَقِّ جَاهِلٍ مُقَصِّرٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَأْثَمُ الْمُقَصِّرُ بِتَرْكِ الْعِلْمِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوُجُوبِ التَّعَلُّمِ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ جَاهِلٌ بِأَصْلِ وُجُوبِ التَّعَلُّمِ كَمَا عُذِرَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فِي أَصْلِ التَّوْحِيدِ وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُقَصِّرِ بِالتَّعَلُّمِ بِأَنَّهُ آثِمٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَمِيعِ مُتَعَلِّقَاتِ الْفُرُوعِ الَّتِي خُوطِبَ بِتَعَلُّمِهَا فَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ نَصٌّ عَنْ الشَّارِعِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ) أَيْ بِأَنْ نَشَأَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ ا هـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَبَيْعِ الرُّطَبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَرِدُ إلَى وَلَوْ لَمْ يُوَاطِئْ و فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ إلَخْ) وَمِثْلُهُ الْإِخْبَارُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ كَاذِباً حَيْثُ لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً أَمَّا إذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَثَبَتَ كَذِبُهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ا هـ ع ش (قَوْلُهُ: عَارِفٌ) يَشْمَلُ الْبَائِعَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ غَيْرَ الْعَارِفِ كَالْعَارِفِ ا هـ سم (قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا مُقْتَصِراً عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَقِيقَ أَوْ الْفَيْرُوزَجَ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ حَيْثُ سَمَّى جِنْساً فَبَانَ خِلَافُهُ فَسَدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَمَّى نَوْعاًٍ وَتَبَيَّنَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْ سم قَبِيلَ الْفَصْلِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ) كَانَ الْمُرَادُ لِوُجُودِ أَمْرٍ فِيهِ فَخَرَجَ هَذَا جَوْهَرَةٌ 
شرح مختصر خليل - نسخة إلكترونية جامع الفقه الإسلامي:  

(ص) وَكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرَّ (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ النَّجْشِ وَفَسَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ تَبَعاً لِابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعاً لِلْمَازِرِيِّ بِأَنَّهُ الَّذِي يَزِيدُ فِي السِّلْعَةِ لِيَقْتَدِيَ بِهِ غَيْرُهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ النَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ فِي سِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِك اشْتِرَاؤُهَا لِيَقْتَدِيَ بِك غَيْرُك لِدُخُولِ عَطَائِك مِثْلَ ثَمَنِهَا، أَوْ أَقَلَّ فِي قَوْلِ الْمَازِرِيِّ وَخُرُوجِهِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَلِابْنِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي عِنْدِي، إنْ بَلَّغَهَا بِهِ النَّاجِشُ قِيمَتَهَا وَرَفَعَ الْغَبْنَ عَنْ صَاحِبِهَا فَهُوَ مَأْجُورٌ وَلَا خِيَارَ لِمُبْتَاعِهَا وَكَانَ بِالْكُتُبِيِّينَ بِتُونُسَ رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالصَّلَاحِ عَارِفٌ بِالْكُتُبِ يَسْتَفْتِحُ لِلدَّلَّالِينَ مَا يَبْنُونَ عَلَيْهِ فِي الدَّلَالَةِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ظَاهِرِ تَفْسِيرِ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَا عَلَى ظَاهِرِ تَفْسِيرِ الْمَازِرِيِّ, ثُمَّ حَصَلَ فِيمَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْقِيمَةِ الْمَنْعُ لِظَاهِرِ قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَالْجَوَازُ لِدَلِيلِ قَوْلِ مَالِكٍ وَالِاسْتِحْبَابُ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ, إنْ كَانَ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِإِتْلَافِهِ مَالَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَيْسَ بِنَاجِشٍ انْتَهَى زَادَ بَعْضٌ وَهَذَا مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ حَمْلٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَنْ تُعْطِيَهُ فِي سِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةُ كَمَا هُوَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَلَوْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَلَّغَهُ فِي النِّدَاءِ لَاتَّفَقَ مَعَ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ كَمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ فِي تَوْضِيحِهِ وَيُرَشِّحُهُ قَوْلُهُ لِيَغُرَّ وَلَا يَبْقَى فِي الْمَسْأَلَةِ سِوَى قَوْلَيْنِ قَوْلِ مَالِكٍ مَعَ الْمَازِرِيِّ وَقَوْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ تَأَمَّلْ انْتَهَى وَبِعِبَارَةٍ الْمُرَادُ بِالزِّيَادَةِ مُجَرَّدُ الْعَطَاءِ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ غُرُورُ الْغَيْرِ كَانَ الْغُرُورُ مَقْصُوداً بِهَا, أَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُوداً بِهَا فَاللَّامُ فِي لِيَغُرَّ لِلْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ لَا لِلتَّعْلِيلِ فَقَوْلُهُ: وَكَالنَّجْشِ أَيْ: وَكَبَيْعِ النَّجْشِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْبِيَاعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالنَّهْيُ يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ حَيْثُ عَلِمَ بِالنَّاجِشِ, وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ تَعَلَّقَ بِالنَّاجِشِ فَقَطْ (ص) وَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ, وَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ. (ش) أَيْ: وَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالنَّاجِشِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَزْجُرْهُ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ مُطْلَقاً, فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِماً رَدَّ ذَاتَه, وَإِنْ فَاتَ فَلَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَهُ التَّمَاسُكُ بِهِ بِالثَّمَنِ أَيْ: ثَمَنِ النَّجْشِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: وَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهَا مُتَحَتِّمَةٌ بَلْ, إنْ أَرَادَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّخْيِيرِ مَعَ الْقِيَامِ وَتَحَتُّمُ الْقِيمَةِ مَعَ الْفَوَاتِ وَفِي كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ الْقِيمَةَ حَيْثُ شَاءَ ذَلِكَ قَالَ الْمَوَّاقُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ خَلِيلٍ بِذَلِكَ (ص) وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا الْجَمِيعِ (ش) أَيْ: جَازَ لِحَاضِرٍ سَوْمُ سِلْعَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا سُؤَالُ الْبَعْضِ مِنْ الْحَاضِرِينَ لِلسَّوْمِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ فِيهَا لِيَشْتَرِيَهَا السَّائِلُ بِرُخْصٍ وَلَيْسَ لَهُ سُؤَالُ الْجَمِيعِ, أَوْ الْأَكْثَرِ وَالْوَاحِدُ الَّذِي كَالْجَمَاعَةِ مِنْ كَوْنِهِ مُقْتَدًى بِهِ كَالْجَمِيعِ, فَإِنْ وَقَعَ سُؤَالُ الْجَمِيعِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ وَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ, أَوْ إقْرَارٍ خُيِّرَ الْبَائِعُ فِي قِيَامِ السِّلْعَةِ فِي رَدِّهَا وَعَدَمِهِ, وَإِنْ فَاتَتْ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْقِيمَةِ, أَوْ الثَّمَنِ عَلَى حُكْمِ الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ, فَإِنْ أَمْضَى بَيْعَهَا فَهُمْ فِيهَا شُرَكَاءُ بِتَوَاطُئِهِمْ عَلَى تَرْكِ الزِّيَادَةِ زَادَتْ, أَوْ نَقَصَتْ, أَوْ تَلِفَتْ وَمِنْ حَقِّ الْمُبْتَاعِ مِنْهُمْ أَنْ يُلْزِمَهُمْ الشّـَرِكَةَ, إنْ نَقَصَتْ, أَوْ تَلِفَتْ وَمِنْ حَقِّهِمْ أَنْ يُلْزِمُوهُ ذَلِكَ, إنْ زَادَتْ وَكَانَ فِيهَا رِبْحٌ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا فِي سُوقِ السِّلْعَةِ, أَوْ فِي غَيْرِهِ أَرَادَهَا لِلتِّجَارَةِ, أَوْ لِغَيْرِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ التِّجَارَةِ, أَوْ لَا قَالَهُ تت أَيْ: وَلَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ شَرِكَةِ الْجَبْرِ الْمُشْتَرَطِ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الِاشْتِرَاءُ بِالسُّوقِ لَا بِالْبَيْتِ وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ إلَخْ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ اسْتِوَاءُ الْجَمِيعِ هُنَا فِي الظُّلْمِ إذْ السَّائِلُ ظَالِمٌ بِسُؤَالِهِ لِغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ ظَالِمٌ بِإِجَابَتِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ شَرِكَةِ الْجَبْرِ وَكَلَامُ تت ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الِاشْتِرَاكَ إنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَإِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَمَّا, إنْ فَاتَتْ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ, أَوْ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَخْتَصُّ بِهَا الْمُشْتَرِي. 

بدائع الصنائع للكاساني - نسخة إلكترونية جامع الفقه الإسلامي: 

وَمِنْهَا ) النَّجْشُ وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ وَيَطْلُبَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ لَا يَشْتَرِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ لِيُسْمِعَ غَيْرَهُ فَيَزِيدَ فِي ثَمَنِهِ وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ النَّجْشِ»؛ وَلِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِلْإِضْرَارِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَطْلُبُ السِّلْعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا, فَأَمَّا إذَا كَانَ يَطْلُبُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا فَنَجَشَ رَجُلٌ سِلْعَةً حَتَّى تَبْلُغَ إلَى ثَمَنِهَا فَهَذَا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَإِنْ كَانَ النَّاجِشُ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ.
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق- نسخة إلكترونية جامع الفقه الإسلامي:  

قالَ (وَكُرِهَ النَّجْشُ وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ) وَالنَّجَشُ بِفَتْحَتَيْنِ وَيُرْوَى بِالسُّكُونِ وَهُوَ أَنْ يَسْتَامَ السِّلْعَةَ بِأَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا بَلْ لِيَرَاهُ غَيْرُهُ فَيَقَعُ فِيهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «نَهَى عَنْ النَّجْشِ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ يَتَنَاجَشُوا» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ, وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ» وَفِي لَفْظٍ «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعِ الشِّرَاءُ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» وَرَوَى النَّسَائِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إيحَاشاً وَإِضْرَاراً بِهِ فَيُكْرَهُ, وَإِنَّمَا يُكْرَهُ النَّجْشُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاغِبُ فِي السِّلْعَةِ يَطْلُبُهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا, وَأَمَّا إذَا طَلَبَهَا بِدُونِ ثَمَنِهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَزِيدَ إلَى أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتَهَا, وَكَذَا السَّوْمُ إنَّمَا يُكْرَهُ فِيمَا إذَا جَنَحَ قَلْبُ الْبَائِعِ إلَى الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُشْتَرِي, وَأَمَّا إذَا لَمْ يَجْنَحْ قَلْبُهُ وَلَمْ يَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَزْيَدَ ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ وَقَدْ قَالَ أَنَسٌ «أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيمَنْ يَزِيدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ الْفُقَرَاءِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهِ, وَكَذَا النَّهْيُ عَنْ الْخِطْبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الِاتِّفَاقِ وَالتَّرَاضِي.

شرح: 

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَكُرِهَ النَّجْشُ وَالسَّوْمُ إلَخْ) قِيلَ لَمَّا كَانَ الْمَكْرُوهُ أَدْنَى دَرَجَةً مِنْ الْفَسَادِ وَلَكِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْفَسَادِ أَلْحَقَهُ بِالْفَسَادِ وَأَخَّرَهُ عَنْهُ. ا هـ. أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْمَعْنَى فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ الْغُرُورُ وَالْخِدَاعُ. ا هـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا بَلْ لِيَرَاهُ غَيْرُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الصَّحِيحِ النَّجْشُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُـلُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَـةِ وَهُـوَ لَا يُـرِيـدُ شِـرَاءَهَا وَلَكِنْ لِيَسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَيَزِيدَ لِزِيَادَتِهِ. ا هـ. أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ» إلَخْ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَوْلُهُ لَا يَسْتَامُ «وَلَا يَخْطُبُ» نَفْيٌ أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي دَلَالَتِهِمَا عَلَى الْعَدَمِ وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ النَّفْيِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ حِسّاً فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْخَلَفُ فِي خَبَرِ الشَّارِعِ وَاخْتِيَارُ صِيغَةِ النَّفْيِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ مِنْ النَّهْيِ كَمَا أَنَّ إخْبَارَ الشَّارِعِ أَبْلَغُ مِنْ الْأَمْرِ. ا هـ. (قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَزِيدَ إلَى أَنْ يَبْلُغَ قِيمَتَهَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهَا. ا هـ. غَايَةٌ. (قَوْلُهُ: بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً) قَالَ فِي الْجَمْهَرَةِ الْحِلْسُ كِسَاءٌ يُطْرَحُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ أَوْ الْحِمَارِ وَالْجَمْعُ أَحْلَاسٌ وَحُلُوسٌ. ا هـ. غَايَةٌ. وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا فِي بَيْتِك شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ فَقَالَ ائْتِنِي بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا ﷺ, وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُـذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمـَا إيَّـاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الرَّجُلَ, وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فَانْبِذْهُ إلَى أَهْلِك وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُوماً فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَى بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُوداً بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْباً وَبِبَعْضِهَا طَعَاماً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ ذِي غُـرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ». ا هـ. تَجْرِيدُ الْأُصُـولِ لِلْبَارِزِيِّ قَوْلُـهُ قَعْبٌ الْقَعْبُ الْقَصْعَةُ. ا هـ.
المسألة الثانية: مسألة التغرير:  

الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي -  نسخة إلكترونية جامع الفقه الإسلامي: 

الْخَامِسَةُ: يَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ, بِأَنْ يَسُومَهُ كَثِيراً لِيَبْذُلَ قَرِيباً مِنْهُ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَإِنْ دَلَّسَ مُسْتَأْجِرٌ عَلَى مُؤَجِّرٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى اسْتَأْجَرَهُ بِدُونِ الْقِيمَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. وَفِي مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ [الْأُولَى] كَقَوْلِهِ, وَأَنَّهُ كَالْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ سَوَاءٌ. ثُمَّ سَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ. السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ «لَا خِلَابَةَ» فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا خَلَبَهُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: لَا خِيَارَ لَهُ.
المسألة الرابعة:  مسألة المسترسل

الموسوعة الفقهية الكويتية: 

خِيَارُ غَبْنِ الْمُسْتَرْسِلِ تَعْرِيفُ الْمُسْتَرْسِلِ: 10 - عَرَّفَ الْمَالِكِيَّةُ الْمُسْتَرْسِلَ بِأَنَّهُ: الْمُسْتَسْلِمُ لِبَائِعِهِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ: الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ, وَلَا يُحـْسِنُ الْمُبَايَعَةَ. وَيُلْحَظُ هُنَا أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْوَصْفِ الْأَخِيرِ وَهُوَ عَدَمُ الْخِبْرَةِ بِالْمُبَايَعَةِ, أَمَّا جَهْلُ قِيمَةِ السِّلْعَةِ فَيَقَعُ فِيهِ كُلُّ مَغْبُونٍ, إذْ لَوْ عَرَفَ الْقِيمَةَ لَمَا رَضِيَ بِالْغَبْنِ إلَّا مُضْطَرّاً, أَوْ بَاذِلاً لِقَاءَ رَغْبَةٍ شَدِيدَةٍ فِي السِّلْعَةِ, وَسَبْقُ الْعِلْمِ بِالْغَبْنِ مُسْقِطٌ لِلْخِيَارِ. وَلِلْحَنَابِلَةِ تَعْرِيفٌ آخَرُ لِلْمُسْتَرْسِلِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِأَنَّهُ: الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُمَاكِسَ, وَبِلَفْظٍ آخَرَ: الَّذِي لَا يُمَاكِسُ, وَالْفَارِقُ أَنَّ الْأَوَّلَ قَلِيلُ الْخِبْرَةِ بِالْمُجَادَلَةِ فِي الْمُبَايَعَةِ لِلْوُصُولِ إلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ دُونَ غَبْنٍ, أَمَّا الْأَخِيرُ فَهُوَ الَّذِي لَا يَسْلُكُ طَرِيقَ الْمُمَاكَسَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ إتْقَانِهِ لَهَا أَوْ جَهْلِهِ بِهَا. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: فَأَمَّا الْعَالِمُ بِذَلِكَ وَاَلَّذِي لَوْ تَوَقَّفَ لَعَرَفَ, إذَا اسْتَعْجَلَ فِي الْحِلِّ فَغُبِنَ, فَلَا خِيَارَ لَهُ. خِيَارُ غَبْنِ الْمُسْتَرْسِلِ ( عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ): 11 - صَرَّحَ خَلِيلٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ بِالْغَبْنِ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ. وَأَفَادَ شُرَّاحُهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ, وَأَنَّ هُنَاكَ قَوْلاً بِأَنَّهُ يَرُدُّ, أَمَّا إنْ كَانَ الْغَبْنُ يَسِيراً فَالِاتِّفَاقُ عَلَى لُزُومِ الْعَقْدِ مَعَهُ وَعَدَمِ الرَّدِّ. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّ حُكْمَ الْغَبْنِ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْبَيْعِ, فَفِي بَيْعِ الْمُكَايَسَةِ (الْمُسَاوَمَةِ) لَا قِيَامَ بِالْغَبْنِ (قَالَ): «وَلَا أَعْرِفُ فِي الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ نَصُّ خِلَافٍ» وَبَعْدَ أَنْ رَدَّ عَلَى مَنْ وَهِمَ فِي حَمْلِ مَسْأَلَةِ سَمَاعِ أَشْهَبَ عَلَى الْخِلَافِ, عَادَ فَأَشَارَ إلَى حِكَايَةِ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ وُجُوبَ الرَّدِّ بِالْغَبْنِ إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ. وَجَعَلَهُ مَوْضِعَ تَأَمُّلٍ, وَأَمَّا بَيْعُ الِاسْتِنَامَةِ وَالِاسْتِرْسَالِ.. فَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِزٌ.. وَالْقِيَامُ بِالْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إذَا كَانَ عَلَى الِاسْتِرْسَالِ وَالِاسْتِنَامَةِ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ, لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ ظُلْمٌ ». هَذَا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ. خِيَارُ الْمُسْتَرْسِلِ (عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ): 12 - الْحَنَابِلَةُ يُثْبِتُونَ خِيَارَ الْغَبْنِ لِلْمُسْتَرْسِلِ فَقَطْ, عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ, وَهِيَ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ, لِأَنَّ الْغَبْنَ لَحِقَهُ لِجَهْلِهِ. بِالْمَبِيعِ, خِلَافًا لِغَيْرِ الْمُسْتَرْسِلِ فَقَدْ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ فَهُوَ كَالْعَالِمِ بِالْعَيْبِ, وَهُوَ مَقِيسٌ عَلَى النَّجْشِ وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ, وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى (بِصِيغَةِ: قِيلَ) مُقْتَضَاهَا أَنَّ الْغَبْنَ لَازِمٌ لِلْمُسْتَرْسِلِ أَيْضاً، لِأَنَّ نُقْصَانَ قِيمَةِ السِّلْعَةِ مَعَ سَلَامَتِهَا لَا يَمْنَعُ لُزُومَ الْعَقْدِ, كَبَيْعِ غَيْرِ الْمُسْتَرْسِلِ, وَكَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ.
وفي الموسوعة الفقهية أيضاً:  
أَنْوَاعُ بَيْعِ الْأَمَانَةِ: بَيْعُ الْمُسْتَرْسِلِ: 10 - عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: قَوْلُ الشَّخْصِ لِغَيْرِهِ بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ, أَوْ بِسِعْرِ السُّوقِ, أَوْ بِسِعْرِ الْيَوْمِ, أَوْ بِمَا يَقُولُهُ فُلَانٌ, أَوْ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَالْمُسْتَرْسِلُ - كَمَا عَرَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ وَلَا يُحْسِنُ الْمُمَاكَسَةَ أَوْ لَا يُمَاكِسُ. وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِلِ بِهَذَا التَّعْرِيفِ يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ, وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِلِ فِيهِ. 
وفي الموسوعة الفقهية أيضاً:  
اسْتِرْسَالٌ التَّعْرِيفُ: 1 - الِاسْتِرْسَالُ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: السُّكُونُ وَالثَّبَاتُ. وَمِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً: الِاسْتِئْنَاسُ وَالطُّمَأْنِينَةُ إلَى الْإِنْسَانِ وَالثِّقَةُ بِهِ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِعِدَّةِ مَعَـانٍ: ( أ ) بِمَعْنَى الطُّمَـأْنِينَةِ إلَى الْإِنْسَانِ وَالثِّقَةِ بِهِ, وَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ. (ب) بِمَعْنَى الِانْسِحَابِ وَاللَّحَاقِ وَالِانْجِرَارِ مِنْ الشّـَيْءِ إلَى غَيْرِهِ، وَذَلِكَ فِي الْوَلَاءِ. ( ج ) بِمَعْنَى الِانْطِلَاقِ وَالِانْبِعَاثِ بِدُونِ بَاعِثٍ, وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ. (الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ): أَوَّلًا - بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ: 2 - الْمُسْتَرْسِلُ هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ، وَلَا يُحْسِنُ الْمُبَايَعَةَ, قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الْمُسْتَرْسِلُ: هُوَ الَّذِي لَا يُمَاكِسُ, فَكَأَنَّهُ اسْتَرْسَلَ إلَى الْبَائِعِ, فَأَخَذَ مَا أَعْطَاهُ, مِنْ غَيْرِ مُمَاكَسَةٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ بِغَبْنِهِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِلِ إذَا غَبَنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ, لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ». وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ, وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَلِيمٌ, وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تَدْلِيسٌ، وَإِنَّمَا فَرَّطَ الْمُشْتَرِي فِي تَرْكِ التَّأَمُّلِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُفْتَى بِالرَّدِّ إنْ حَدَثَ غَرَرٌ، وَذَلِكَ رِفْقاً بِالنَّاسِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ غَبْناً وَمَا لَا يُعْتَبَرُ، وَهَلْ يُقَدَّرُ بِالثُّلُثِ أَوْأَقَلَّ أَوْأَكْثَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (غَبْنٌ - خِيَارٌ)

الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي -  نسخة إلكترونية جامع الفقه الإسلامي: 

قَوْلُهُ (الثَّالِثَةُ: الْمُسْتَرْسِلُ). يَثْبُتُ لِلْمُسْتَرْسِلِ الْخِيَارُ إذَا غَبَنَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ عَنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ لَا يَثْبُتُ. فَوَائِدُ الْأُولَى «الْمُسْتَرْسِلُ» هُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُمَاكِسَ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ «هُوَ الَّذِي لَا يُمَاكِسُ». قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ, وَلَا يُحْسِنُ الْمُبَايَعَةَ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ, وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا: هُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ سِعْرَ مَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ. فَصَرَّحَا أَنَّ «الْمُسْتَرْسِلَ» يَتَنَاوَلُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ, وَأَنَّهُ الْجَاهِلُ بِالْبَيْعِ. كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ, بَائِعاً كَانَ أَوْ مُشْتَرِياً, وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ خِيَارِ التَّدْلِيسِ, فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ, كَمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْغَبْنِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي: فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُسْتَرْسِلَ هُوَ الْجَاهِلُ بِالْقِيمَةِ, سَوَاءٌ كَانَ بَائِعاً أَوْ مُشْتَرِياً. قَالَ, فِي الْمَذْهَبِ: لَوْ جَهِلَ الْغَبْنَ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِعَجَلَتِهِ. وَهُوَ لَا يَجْهَلُ الْقِيمَةَ: ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ أَيْضاً. وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَوْ عَجَّلَ فِي الْعَقْدِ فَغَبَنَ فَلَا خِيَارَ لَهُ. انْتَهَى. وَعَنْهُ يَثْبُتُ أَيْضاً لِمُسْتَرْسِلٍ إلَى الْبَائِعِ لَمْ يُمَاكِسْهُ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَهُ الْفَسْخُ مَا لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ غَالٍ, وَأَنَّهُ مَغْبُونٌ فِيهِ. انْتَهَى. الثَّانِيَةُ: قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: يَثْبُتُ خِيَارُ الْغَبْنِ إلَى الْمُسْتَرْسِلِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ, إلَّا أَنَّهُ إذَا فَسَخَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ الْمُدَّةِ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ, لَا بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى. لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَمْ يَسْتَدْرِكْ [ظِلَامَةَ الْغَبْنِ. فَارَقَ مَا لَوْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْإِجَارَةِ فَفُسِخَ. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى, لِأَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ] ظِلَامَتَهُ بِذَلِكَ, لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِقِسْطِهِ مِنْهَا مَعِيباً. فَيَرْتَفِعُ عَنْهُ الضَّرَرُ بِذَلِكَ قَالَ الْمَجْدُ: نَقَلْته مِنْ خَطِّ الْقَاضِي عَلَى ظَهْرِ الْجُزْءِ الثَّلَاثِينَ مِنْ تَعْلِيقِهِ. الثَّالِثَةُ: الْغَبْنُ مُحَرَّمٌ. نُصَّ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُنُونِ. وَقَالَ: إنَّ أَحْمَدَ قَالَ أَكْرَهُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُكْرَهُ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ. وَهُوَ أَوْلَى. انْتَهَى. 

المسألة الخامسة: الغبن في المزايدة:

الموسوعة الفقهية الكويتية- مصطلح مزايدة:  

دعوى الغبن في المزايدة:
15 - مشهور المذهب عند المالكيّة أنّه لا حقّ لمدّعي الغبن في الرجوع على البائع ولو كان الغبن خارجاً عن المعتاد إلّا إذا توافرت ثلاثة شروطٍ هي: 

( أ ) أن يكون المغبون جاهلاً بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه، أمّا العارف بالقيم فلا يختلف في إمضائه عليه لأنّه - كما قال المازري - إنّما فعله لغرض، وأقل مراتبه أن يكون كالواهب لماله. 

(ب) أن يدّعي قبل مضيّ سنة من يوم العقد، وقد نصّ الوزّاني في إحدى فتاويه على عدم التّفريق بين بيع المزايدة وغيره، وأيّد فتواه بكلام نقله عن ابن عرفة في ذلك، وذكر التّسولي أنّه لا يسمع الادّعاء بالغبن في بيع المزايدة، لما يتوافر فيه من الإشهار وحضور المتزايدين, قال ابن عات من المالكيّة: إن أكرى ناظر الحبس «الوقف» على يد القاضي ريع الحبس بعد النّداء عليه والاستقصاء ثمّ جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء، ولا قبول الزّيادة إلّا أن يثبت بالبيّنة أنّ في الكراء غبناً على الحبس فتقبل الزّيادة ولو ممّن كان حاضراً، وإذا حصل التّناكر في دعوى الجهل فتقبل بيّنة من يدّعي المعرفة، لأنّها بيّنة ناقلة عن الأصل الّذي هو الجهل فتقدّم. 

( ج ) أن يكون الغبن فاحشاً بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر. 

النّجش في المزايدة:
16 - النّجش في بيع المزايدة - كالنّجش في غيره من البيوع، حرام عند جمهور الفقهاء لثبوت النّهي عنه، لما فيه من خديعة المسلم، وهو مكروهٌ تحريماً عند الحنفيّة إذا بلغت السّلعة قيمتها. 

المسألة السادسة:  التّواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدّد:

17 - ذهب المالكيّة وتابعهم ابن تيميّة إلى أنّ التّواطؤ على ترك المزايدة إن تمّ بين أحد الحاضرين وآخر، بأن يسأله ترك المزايدة فهو لا بأس به ولو كان ذلك في نظير شيء من المال يجعله لمن كفّ عن الزّيادة، كما لو قال له: كفّ عن الزّيادة ولك دينار أو قال له: كفّ عن الزّيادة ونحن شريكان في السّلعة، وذلك لأنّ باب المزايدة مفتوح وإنّما ترك أحدهما مزايدة الآخر. 

أمّا إن تمّ التّواطؤُ بين جميع الحاضرين على الكفّ عن الزّيادة فلا يجوز لما فيه من الضّرر على البائع. ومثل تواطؤ الجميع تصرف من حكمهم كمجموعة متحكّمة في سوق المزايدة أو شيخ السوق. 

والهدف من التّواطؤ قد يكون الاشتراك بينهم في تملك السّلعة المبيعة بأقلّ من قيمتها لاقتسامها بينهم، وقد يكون بتخصيص سلعة لكلّ واحد منهم، ليشتريها بأقلّ من قيمتها دون منازعة الآخرين له، وفي الحالتين ضرر بالبائع وبخس لسلعته قال اللّه تعالى: ﴿وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ﴾ فإن وقع التّواطؤُ الممنوع خيّر البائع بين الرّدّ والإمضاء، فإن هلكت السّلعة فله الأكثر من الثّمن والقيمة.







(1) الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (النجش).


(2) المرجع السابق.


(3) المرجع السابق.


(1) المرجع السابق.  	


(2) انظر ملحق البحث للوقوف بالتفصيل على نصوص فقهية ثمينة من مصادرها الأصيلة في المسألة محل البحث.


(3) الإنصاف مسائل الخلاف للمرداوي.  


(4) بدائع الصنائع للكاساني.  


(1) راجع المسألة وأقوالها وأدلتها في «الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية» (رسالة ماجستير) تأليف محمد الكاملي، دار طيبة، 2001، ص ص163-173.  والمسألة مشهورة.


(2) الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح أنواع بيع الأمانة، بيع المسترسل، فقرة 10.


(1) المرجع السابق، مصطلح دعوة الغبن في المزايدة.


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح مزايدة، التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد.
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